
SPLOS/73اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

 

Distr.: Generalاجتماع الدول الأطراف 
14 June 2001
Arabic
Original: English

230701    170701    01-41150 (A)
*0141150*

الاجتماع الحادي عشر 
  نيويورك، ١٤-١٨ أيار/مايو ٢٠٠١  

تقرير الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف   
من إعداد الأمانة العامة 

 
المحتويات 

الصفحة    الفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٣-٤أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم الأعمال ٥٤-١٧ثانيا -

. . . . . . . . . افتتاح الاجتماع الحادي عشر وانتخاب أعضاء المكتب ٥٤-٧ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان استهلالي أدلى به الرئيس ٨٤-١٦بـاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال ١٧٥جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير لجنة وثائق التفويض ١٨٥-١٩ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . المسائل المتصلة بالمحكمة الدولية لقانون البحار ٢٠٥-٤٤رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقرير السنوي للمحكمة  ٢٠٥-٣٠ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميزانية المحكمة لعام ٢٠٠٢  ٣١٧-٣٦بـاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظام المالي للمحكمة ٣٧٨-٤٠جيم -



201-41150

SPLOS/73

تقريـر المراجعـين الخـارجيين للحسـابات والبيانـات الماليـة للمحكمـة لعـــام دال -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٩٩٤١٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء المحكمة ٤٢٩-٤٤هاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظام الداخلي لاجتماعات الدول الأطراف ٤٥١٠-٥٠خامسا -
. . . . . . . . التعديل المقترح للمادة ٥٣ (البت في المسائل الموضوعية) ٤٥١٠-٤٦ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اقتراح إنشاء لجنة للمالية ٤٧١٠-٥٠بـاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات بشأن أنشطة السلطة الدولية لقاع البحار ٥١١٠-٥٩سادسا -
. . . . . . . . . . . . . المسائل المتعلقة بالجرف القاري ولجنة حدود الجرف القاري ٦٠١١-٦٦سابعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان رئيس لجنة حدود الجرف القاري ٦٠١١-٦٦ألف -
المسائل المتعلقة بالمادة ٤ من المرفق الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون بـاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٧١٣-٨٤البحار
. . . . . . . . المسائل المتصلة بالمادة ٣١٩ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ٨٥١٦-٩٢ثامنا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل أخرى ٩٣١٨-١٠٩تاسعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصناديق الاستئمانية ٩٣١٨-٩٦ألف -
. . . . . . . . . . . . بيان ممثل منظمة غير حكومية فيما يتعلق بالملاحين ٩٧١٨-٩٨بـاء -
. . . . . بيان الرئيس في ختام الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف ٩٩١٩-١٠٧جيم -
. . . . . . تواريخ وبرنامج عمل الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف ١٠٨٢٠-١٠٩دال -

 



01-411503

SPLOS/73

  
أولا - مقدمة 

عقـد الاجتمـاع الحـــادي عشــر للــدول الأطــراف في  - ١
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في مقر الأمـم المتحـدة في 
الفـترة مـــن ١٤ إلى ١٨ أيــار/مــايو ٢٠٠١، وفقــا للفقــرة ٢ 
(هــ) مـــن المــادة ٣١٩ مــن الاتفاقيــة وللمقــرر الــذي اتخذتــه 
الجمعية العامة في دورا الخامسـة والخمسـين (القـرار ٧/٥٥، 

الفقرة ٦). 
ورغم أن الاجتماع العاشر للدول الأطراف كان قـد  - ٢
قــــرر أن يعقـد الاجتمـاع الحـادي عشـر في الفـترة مـــن ٧ إلى 
١١ أيــار/مــايو ٢٠٠١ (SPLOS/60، الفقــــرة ٨٥)، قـــررت 
الجمعية العامة في دورا الخامسة والخمسين، بعد هذا المقـرر، 
وبغيـة اسـتيعاب الـدورة التاسـعة للجنـة التنميـة المسـتدامة الـــتي 
ـــــد  ســـيعقبها الاجتمـــاع الثـــاني للعمليـــة التشـــاورية، أن يعق
الاجتمـاع الحـادي عشـر للـدول الأطـراف في الفـترة مـــن ١٤ 

إلى ١٨ أيار/مايو ٢٠٠١. 
ــــا للمـــادة ٥ مـــن النظـــام  وعمــلا ــذا المقــرر ووفق - ٣
 ،(SPLOS/2/Rev.3) الداخلـي لاجتماعـات الـــدول الأطــراف
وجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميــع الـدول الأطـراف في 
الاتفاقيـة دعـوات للمشـاركة في الاجتمـاع. ووجـهت أيضـــا، 
ــــــــــــن النظـــــــــــام الداخلـــــــــــي  طبقــــــــــا للمــــــــــادة ١٨ م
(SPLOS/2/Rev.3/Add.1)، دعوات إلى المراقبين، ومـن بينـهم 
ـــانون البحــار والأمــين  رئيـس ورئيـس قلـم المحكمـة الدوليـة لق

العام للسلطة الدولية لقاع البحار. 
وبالإضافــة إلى عــدد مــن الوثــــائق ذات الصلـــة مـــن  - ٤
اجتماعـات سـابقة، كـــان معروضــا علــى الاجتمــاع الوثــائق 

التالية: 
النظــــــــام الداخلــــــــي لاجتماعات الـدول الأطـراف  -

(SPLOS/2/Rev.3 و SPLOS/2/Rev.3/Add.1)؛ 

ـــــــدول الأطــــــراف  تقريـــــر الاجتمـــــاع العاشـــــر لل -
(SPLOS/60 و Corr.1)؛ 

جدول الأعمال المؤقت (SPLOS/L.19)؛  -
التقرير السنوي للمحكمة الدولية لقانون البحـار عـن  -

سنة ٢٠٠٠ (SPLOS/63)؛ 
مشـروع مقترحـات ميزانيـة المحكمـــة الدوليــة لقــانون  -

البحار لسنة ٢٠٠٢ (SPLOS/WP.13)؛ 
مســـــــــتوى تعويضـــــــــات القضـــــــــاة الخـــــــــــاصين  -

(SPLOS/WP.15)؛ 
تقريـر مراجعـــي الحســابات الخــارجيين للســنة الماليــة  -
١٩٩٩، والبيانـان الماليـان للمحكمـة الدوليـة لقـــانون 
البحـــار حـــتى ٣١ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٩ 

(SPLOS/53)؛ 
مسائل تتعلق بالمادة ٤ من المرفق الثاني لاتفاقية الأمـم  -

المتحدة لقانون البحار (SPLOS/64)؛ 
مذكرتان شفويتان من حكومة سيشـيل بشـأن تمديـد  -
المهلة الزمنية لتقديم الإفادات إلى لجنة حـدود الجـرف 

القاري (SPLOS/66)؛ 
ورقـة موقـف عـن المهلـة الزمنيـة لتقـــديم الطلبــات إلى  -
لجنـة حـــدود الجــرف القــاري مقدمــة مــن اســتراليا، 
وبابوا غينيا الجديدة، وتونغا، وجزر سليمان، وجـزر 
ـــا  مارشـال، وسـاموا، وفـانواتو، وفيجـي، وميكرونيزي
(ولايــــــات – الموحــــــدة)، ونــــــاورو، ونيوزيلنــــــدا 

(SPLOS/67)؛  
رسالة مؤرخة ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ موجهـة إلى  -
رئيس الاجتماع الحـادي عشـر للـدول الأطـراف مـن 

رئيس لجنة حدود الجرف القاري (SPLOS/65)؛ 
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النظام المالي للمحكمة (SPLOS/WP.14 و Corr.1)؛  -
ألمانيــا: مقترحــات تتصــل بالنظــام المــالي للمحكمــــة  -

(SPLOS/CRP.27)؛ 
الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان: مقترح بشأن النظام  -

المالي للمحكمة (SPLOS/CRP.28)؛ 
المملكة المتحدة لبريطانيــا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية:  -
اقتراحات تتصل بالنظام الداخلي لاجتماعات الـدول 

الأطراف (SPLOS/CRP.20/Rev.1)؛ 
ألمانيـا: اقـتراح يتصـل بالنظـــام الداخلــي لاجتماعــات  -

 .(SPLOS/CRP.26) الدول الأطراف
 

 ثانيا - تنظيم الأعمال 
افتتاح الاجتماع الحادي عشر وانتخاب أعضـاء  ألف -

المكتب 
افتتــح الاجتمــاع الحــادي عشــــر للـــدول الأطـــراف  - ٥
الســفير بيــــتر د. دونيجـــي (بـــابوا غينيـــا الجديـــدة)، رئيـــس 

الاجتماع العاشر. 
وانتخـــب الاجتمـــاع بالتزكيـــة الســـفير كريســــتيان  - ٦
ماكيــيرا (شــيلي) رئيســا للاجتمــاع الحــــادي عشـــر للـــدول 

الأطراف. 
ـــاع أيضــا ممثلــي اســتراليا ونيجيريــا  وانتخـب الاجتم - ٧

والهند نوابا للرئيس. 
 

بيان استهلالي أدلى به الرئيس   باء -
أدلى الرئيس ببيان استهلالي رحب فيـه بجميـع الـدول  - ٨
الأطــراف، وبخاصــة نيكــاراغوا وملديــف ولكســمبرغ، الـــتي 
لاحـظ أـا أصبحـت أطرافـا في الاتفاقيـة بعـــد آخــر اجتمــاع 
للدول الأطراف، ليصبح بذلك مجموع عـدد الأطـراف ١٣٥ 
طرفـا. وأكـد أنـه يتعـين علـى الـدول أن تظـــل ملتزمــة ببلــوغ 

ـــق المشــاركة العالميــة في  الهـدف المشـترك الـذي يرمـي إلى تحقي
الاتفاقية. 

ولاحـظ أنـه منـذ أن اجتمعـت الـدول الأطـراف آخــر  - ٩
مرة، قدمت ثلاث قضايا إلى المحكمة الدوليـة لقـانون البحـار. 
وعـلاوة علـــى ذلــك، وقعــت الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار 
عقودا مدا ١٥ عاما لاستكشــاف عقيـدات مؤلفـة مـن عـدة 
معادن مع ثلاثـة مـن المسـتثمرين الـرواد المسـجلين السـبعة، في 
حـين أن لجنـة حـدود الجـرف القـاري مسـتعدة لتلقـي بيانـــات 
ــاري  تقـدم مـن الـدول السـاحلية عـن تعيـين حـدود جرفـها الق

الممتد إلى ما وراء ٢٠٠ ميل بحري. 
وذكـر الرئيـس بأنـه عقـب إصـدار الاجتمـاع العاشـــر  - ١٠
للدول الأعضاء توصياتـه، وافقـت الجمعيـة العامـة، في دورـا 
الخامســة والخمســين، علــى إنشــاء ثلاثــة صنــاديق اســـتئمانية 
ــــذه  للتبرعــات. ولاحــظ أن الأمــين العــام قــد أنشــأ جميــع ه

الصناديق وهي قيد التشغيل الآن. 
وأجمــل برنــامج العمــل للاجتمــــاع الحـــادي عشـــر.  - ١١
وســينتخب الاجتمــاع عضــوا واحــدا مــن أعضــــاء المحكمـــة 
الدولية لقانون البحار للعمل لما تبقى من مـدة القـاضي ليـهاي 
جـاو وهـو مـن الصـين، وقـــد تــوفي في تشــرين الأول/أكتوبــر 
٢٠٠٠. وســيدرس أيضــا الميزانيــة المقترحــة للمحكمــة لعـــام 
ــــر الســـنوي  ٢٠٠٢. وبالإضافــة إلى ذلــك، ســينظر في التقري
للمحكمـة فضـلا عـن تقريـر مراجعـي الحسـابات الخـــارجيين. 
وبعد ذلك، سينظر الاجتماع في النظام المـالي للمحكمـة، وفي 
مقترحـــات تعديـــل النظـــام الداخلـــي لاجتماعـــــات الــــدول 

الأطرافـ،، بما في ذلك اقتراح يقضي بإنشاء لجنة مالية. 
وسـيواصل الاجتمـاع النظـر في دور اجتمـــاع الــدول  - ١٢
الأطراف في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وذكر 

الرئيس بأن شيلي كانت قد قدمت اقتراحا في هذا الشأن. 
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وسينظر الاجتماع أيضا في المسائل المتعلقـة بالمـادة ٤  - ١٣
مـن المرفـق الثـاني مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار. 
ولاحـظ الرئيـس أن الوفـود كـانت قـد أعربـــت في الاجتمــاع 
العاشر عن التأييد العـام لمشـاعر القلـق الـتي أعـرب عنـها فيمـا 
يتعلق بالصعوبة التي تواجهها الدول، لا سيما البلدان الناميـة، 

في الامتثال للحد الزمني امل في تلك المادة. 
وذكــر الرئيــس أن الاجتمــاع ســيدعو رئيــس لجنــــة  - ١٤
حـدود الجـرف القـاري، يـوري كـازمن، إلى أن يقـــدم تقريــرا 
عـن التقـدم المحـرز في أعمـال اللجنـة. وفي هـذا السـياق، ذكّـــر 
ـــاول، في رســالة موجهــة إلى رئيــس  بـأن رئيـس اللجنـة قـد تن
اجتمـاع الـدول الأطـراف، مسـألة التدريـب، لا سـيما الطــرق 
التي يمكن ا تنظيم التدريب لمساعدة الـدول الناميـة في إعـداد 

البيانات التي تقدمها إلى اللجنة. 
وذكر الرئيس أن الأمـين العـام للسـلطة الدوليـة لقـاع  - ١٥
البحار، ساتيا ناندان، سـيدعى أيضـا إلى أن يقـدم تقريـرا عـن 

أنشطة السلطة. 
وعقب البيان الذي أدلى به الرئيس، أدلى أحد الوفود  - ١٦
ببيان عام عن المسائل المتصلة بقـانون البحـار. وقـد لاحـظ أن 
ـــي الهــدف النــهائي  المشـاركة العالميـة في الاتفاقيـة مـا زالـت ه
وأكـد ضـرورة أن تســـن الــدول التشــريعات اللازمــة لكفالــة 
ــــة. وأكـــد الـــدور  التنفيــذ الفعــال والموحــد لأحكــام الاتفاقي
الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات المنشأة بموجب الاتفاقية. 

 
إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال   جيم -

نظر الاجتماع في جدول الأعمال المؤقـت للاجتمـاع  - ١٧
الحادي عشر (SPLOS/L.19). وقد أقر جدول الأعمال كمـا 
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ثالثا – تقرير لجنة وثائق التفويض 
عين اجتماع الـدول الأطـراف لجنـة لوثـائق التفويـض  - ١٨
تتألف من الأعضاء التاليين: إندونيسـيا، أوروغـواي، ترينيـداد 
وتوبــاغو، رومانيــا، الســودان، ســيراليون، الصــــين، المملكـــة 

المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو. 
وقد عقدت لجنة وثــائق التفويـض اجتمـاعين، في ١٥  - ١٩
و ١٦ أيــار/مــايو ٢٠٠١. وانتخبــت اللجنــة فــري آدمــــهار 
(إندونيسيا) رئيسا لها. وفحصت اللجنة في اجتماعيـها وثـائق 
ــــين لـــدى الاجتمـــاع الحـــادي عشـــر للـــدول  تفويــض الممثل
الأطراف. وقد قبلـت وثـائق التفويـض المقدمـة مـن ممثلـي ٩٤ 
دولـة طرفـا في الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك الجماعـة الأوروبيــة. وفي 
١٦ أيار/مــايو ٢٠٠١، وافـق اجتمـاع الـدول الأطـراف علـى 

 .(Add.1 و SPLOS/69) تقرير اللجنة
 

ـــة لقــانون  المسـائل المتصلـة بالمحكمـة الدولي رابعا -
البحار   

التقرير السنوي للمحكمة   ألف -
قــدم التقريــر الســــنوي للمحكمـــة الدوليـــة لقـــانون  - ٢٠
 ،(S PLOS/63) ـــة ٢٠٠٠ البحـار، الـذي يغطـي السـنة التقويمي
إلى اجتماع الدول الأطراف بموجب الفقـرة ٣ (د) مـن المـادة 

٦ من النظام الداخلي لاجتماعات الدول الأطراف. 
وأدلى القــــاضي ب. تشاندراســـــيخارا راو، رئيـــــس  - ٢١
ــــة الاجتمـــاع أحـــاط فيـــه  المحكمــة، ببيــان اســتهلالي في بداي
الاجتماع علما بأن رئيس قلـم المحكمـة، غريتاكومـار تشـيتي، 

قد قدم استقالته اعتبارا من ١ تموز/يوليه ٢٠٠١. 
وتطــرق إلى عمــــل المحكمـــة، وذكـــر بأنـــه أثنـــــــــاء  - ٢٢
عــــــــــام ٢٠٠٠، أصــــدرت المحكمـــة حكمـــها في قضيتـــين: 
قضيــــة ”كــاموكو“ بــين بنمــــا وفرنســـا؛ وقضيـــة ”مونـــتي 
كونفوركـــو“ بـــين سيشـــيل وفرنســـا. وأصـــدرت المحكمــــة 
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ــــل ٢٠٠١، حكمـــها في قضيـــة  مؤخــرا، في ٢٠ نيســان/أبري
”غراند برينس“ بين بليز وفرنسا. وعلاوة علــى ذلـك، وبنـاء 
على طلب شيلي والجماعة الأوروبية، شـكلت المحكمـة دائـرة 
خاصة بموجب الفقرة ٢ من المـادة ١٥ مـن نظامـها الأساسـي 
(المرفـق السـادس للاتفاقيـة) للاســـتماع إلى نــزاع فيمــا يتعلــق 
ــــط  بحفــظ أرصــدة الســمك الســياف في جنــوب شــرقي المحي

الهادئ واستغلاله بصورة مستدامة. 
ولاحـظ الرئيـس أنـه قـد تم إصـدار الأحكـام في جميــع  - ٢٣
القضايا التي بتت فيها المحكمـة، وذلـك في إطـار فـترات زمنيـة 
قصيرة بشكل ملحوظ، وأضـاف قـائلا إن المحكمـة قـد بذلـت 
جــهودا خاصــة لكــي يتســنى ذلــك نظــــرا لضـــرورة تســـوية 
ــا في  المنازعـات الدوليـة علـى سـبيل الاسـتعجال. بيـد أن أطراف
إجـراءات الإفـراج الفـوري بموجـب المـادة ٢٩٢ مـن الاتفاقيــة 
أكـدت المصـاعب الـتي تصادفـها في الامتثـال للحـدود الزمنيـــة 
ـــات خطيــة مــن جــانب  المحـددة في أنظمـة المحكمـة لتقـديم بيان
ـــل بــدء الإجــراءات الشــفوية. وفي هــذا الســياق،  الطرفـين قب
اسـتعرضت المحكمـة أنظمتـــها في ضــوء الخــبرة المكتســبة، وفي 
١٥ آذار/مـارس ٢٠٠١، عدلـت المـادتين ١١١ و ١١٢ مـــن 
أنظمتها، وذلك بتمديد الفترة الزمنية المخصصـة للتصـرف في 
طلـب مقـدم بموجـب المـادة ٢٩٢ مـن الاتفاقيـة مـن ٢١ يومــا 

إلى ٣٠ يوما. 
ـــــام  وخـــلال الدورتـــين الإداريتـــين المعقودتـــين في ع - ٢٤
٢٠٠٠، ناقشت المحكمة، في جملة أمور أخـرى، المسـائل الـتي 
تؤثر تأثيرا مباشرا علـى عملـها القضـائي، مثـل التكـاليف الـتي 
يتحملها الأطراف في الإجراءات القضائية، والسندات أو غير 
ذلـك مـن الضمانـات الماليـة الـتي يقدمـها الأطـــراف والعوامــل 
الزمنيـة في تنـاول القضايـا. ونظـرت المحكمـة أيضـا في مســـائل 
إدارية مثل مقترحات الميزانية، وأداء الميزانية، وتقرير مراجعـي 
الحسابات، والنظامين الأساسي والإداري للموظفـين، وتعيـين 

الموظفـين، وتعليمـات للسـجل، والمبـاني والنظـــم الالكترونيــة، 
ومرافق المكتبة. 

وذكـر رئيـــس المحكمــة بــأن الافتتــاح الرسمــي للمقــر  - ٢٥
الدائـم للمحكمـة قـد تم في ٣ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٠ في احتفــال 
حضره الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيـس الاجتمـاع العاشـر 
للدول الأطراف. وأعـرب باسـم المحكمـة عـن تقديـره العميـق 
ـــد للمحكمــة، ولاحــظ أن  لحكومـة ألمانيـا لإتاحـة المبـنى الجدي
هذا المبنى قـد اسـتخدم مؤخـرا كمركـز لعـدة مؤتمـرات دوليـة 

معنية بمسائل تتعلق بقانون البحار. 
ولاحظ الرئيس أن المحكمة وحكومة ألمانيا قد وقعتـا،  - ٢٦
في ١٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، اتفاقــا بشــــأن شـــغل 
واستخدام مباني المحكمة. وفيما يتعلـق بوضـع الصيغـة النهائيـة 
لاتفـاق المقـر بـين المحكمـة وألمانيـــا، أعــرب عــن الأمــل في أن 
ـــائل المعلقــة بــروح النيــة الحســنة  يجـري عمـا قريـب حـل المس
والوفاق. ولاحظ أيضا أن اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناا 
لم يدخل بعد حيز النفاذ، رغم أنـه قـد اعتمـد منـذ مـا يقـرب 
من أربع سنوات. وذكّر الرئيس بأن الجمعية العامة قد طلبـت 
إلى الدول النظر في التصديق على الاتفاق أو الانضمام إليه. 

ولفت انتباه الـدول الأطـراف إلى رسـائل واردة فيمـا  - ٢٧
يتعلق بحكم المحكمة في قضيـة M/V “Saiga” (No.2). وذكـر 
أنه بلفت الانتباه إلى هذه الرسائل، لا تعرب المحكمـة عـن أي 
رأي فيما يتعلق بمحتوياـا. وفي هـذا السـياق، أشـار إلى قـرار 
ــــة ٧/٥٥ المـــؤرخ ٣٠ تشـــرين الأول/أكتوبـــر  الجمعيــة العام
٢٠٠٠، الذي أشارت الجمعية في الفقرة ٨ منه إلى التزامـات 
ـــى محكمــة يشــار إليــها في  الأطـراف في القضايـا المعروضـة عل
المادة ٢٨٧ من الاتفاقيـة بكفالـة الامتثـال الفـوري للمقـررات 

التي تتخذها هذه المحكمة. 
وأعربت وفود عن تقديرها للرئيس والمحكمـة للتقريـر  - ٢٨
ـــد البعــض علــى الــدور الحيــوي الــذي تؤديــه  السـنوي. وأك
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المحكمـة في حـل التراعـات فيمـا يتعلـق بتطبيـق وتفسـير اتفاقيــة 
الأمم المتحدة لقانون البحار. 

وأعرب العديد من الوفود عن أسفها لاستقالة رئيـس  - ٢٩
قلــم المحكمــة، غريتاكومــار تشــيتي، وأعربــت عــن تقديرهــــا 
للمساهمة القيمة التي أسهم ا في قانون البحار وبصفة خاصــة 
ـــض الوفــود علــى  في إنشـاء وبـدء عمـل المحكمـة. وأكـدت بع
ضـرورة انتخـاب الرئيـس القـــادم لقلــم المحكمــة مــن مجموعــة 
كبـيرة مـن المرشـحين، فضـلا عـن ضـرورة تحقيـق الشــفافية في 

عملية الانتخاب. 
وأحاط الاجتماع، مع التقدير، علما بتقرير المحكمة.  - ٣٠

 
ميزانية المحكمة لعام ٢٠٠٢   باء -

عـرض رئيـس المحكمـة مشـروع ميزانيـة المحكمـة لعـــام  - ٣١
٢٠٠٢ (SPLOS/WP.13). وشــدد علــى أن المحكمــة، لــــدى 
ــــهج التطـــوري  صياغتــها لمقترحــات الميزانيــة، قــد اتبعــت الن
بحذافــيره. وقــد قــامت المقترحــات علــى أســاس مبــدأ النمـــو 
الصفــري للميزانيــة الإجماليــة. وعــلاوة علــى ذلــك، حـــدث 
انخفاض قدره حوالي ٠,٢٨ مليون دولار في الميزانية المقترحـة 
ـــة المعتمــدة لعــام ٢٠٠١، وقــد  لعـام ٢٠٠٢ بالمقارنـة بالميزاني
تسنى ذلك عـن طريـق اسـتخدام أحـدث نسـخة مـن تكـاليف 
المرتبات الموحدة في الأمم المتحـدة لحسـاب تقديـرات الميزانيـة 

فيما يتعلق بالاحتياجات من الموظفين. 
وقد تم النظر في مقترحات الميزانية لأول مرة في فريق  - ٣٢
عامل مفتوح العضوية برئاسـة رئيـس الاجتمـاع. وقـد تـداول 
الفريق العامل بشأن مقترحات الميزانية الإجمالية وأجرى أيضـا 
ــــق علـــى مشـــروع الميزانيـــة  فحصــا للبنــد تلــو الآخــر. وواف
للمحكمـة لعـام ٢٠٠٢، بالصيغـــة الــتي اقترحتــها المحكمــة في 
ــــذي تم  الوثيقـــة SPLOS/WP.13. وعلـــى أســـاس الاتفـــاق ال
التوصـــل إليـــــه في الفريــــق العــــامل (SPLOS/L.20)، وافــــق 

الاجتمـاع علـى ميزانيـة المحكمـة لعـــام ٢٠٠٢، والــتي تــرد في 
 .SPLOS/70 الوثيقة

وبلغ مجموع الميزانيـة المعتمـدة ٥٠٠ ٨٠٧ ٧ دولار،  -٣٣
بما في ذلك ما يلي: 

نفقـات متكـررة تبلــغ ٤٠٠ ٥٢٢ ٦ دولار،  (أ)
تتألف مما يلي: 

١٠٠ ٨٠٨ ١ دولار لأجــــــــور القضــــــــــاة  ‘١’
وسفرهم ومعاشام التقاعدية؛ 

٩٠٠ ٩١٦ ٢ دولار لمرتبــــــات الموظفـــــــين  ‘٢’
والتكـاليف ذات الصلـة (١٥ وظيفــــــة مـــــن 
الفئــة الفنية وما فوقها و ٢١ وظيفة مـن فئـة 

الخدمات العامة)؛ 
ـــة  ٦٠٠ ٢٥٢ دولار للمسـاعدة المؤقتـة العام ‘٣’
والعمـل الإضـافي وبـــدل التمثيــل والســفر في 

مهام رسمية؛ 
ــــــــــة  ١٠٠ ١٢٩ دولار للمســــــــاعدة المؤقت ‘٤’

للاجتماعات؛ 
٧٠٠ ٤١٥ ١ دولار لبنود أخرى، بمـا فيـها  ‘٥’
الاتصـــالات، واللـــوازم والمـــواد، والطباعــــة 
والتجليد، وصيانة المباني، واستئجار المعدات 
وصيانتــها، والضيافــة، والخدمــات الخاصـــة، 

والمكتبة، والتدريب، وخدمات متنوعة؛ 
نفقــــات غــــير متكــــررة تبلـــــغ ٨٠٠ ٣٤٠  (ب)
ـــاث والمعــدات والأجــهزة  دولار، تخصـص أساسـا لاقتنـاء الأث

الخاصة. 
وبغيـة توفـــير الوســائل الماليــة اللازمــة كــي تنظــر المحكمــة في 
ـــام ٢٠٠٢، وافــق اجتمــاع الــدول الأطـــــراف  القضايـا في ع
على ٣٠٠ ٨٩٤ دولار كصناديــــــق للطـــــوارئ للمحكمـة، 
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لا تسـتخدم سـوى في حالـة القضايـا المقدمـة للمحكمـــة أثنــاء 
تلك الفترة. وتشمل صناديق الطوارئ مبلغا يقصد منه تغطيـة 
ــــك. ووافـــق  التعويــض لقــاض خــاص مــتى تطلــب الأمــر ذل
الاجتمــاع أيضــا علــى مبلــغ إضــافي قــــدره ٠٠٠ ٥٠ دولار 
يخصص لصندوق رأس المال العامل للمحكمة في عـام ٢٠٠٢ 
كي يصــل الصنـدوق تدريجيـا إلى مسـتوى ٠٠٠ ٦٥٠ دولار 

الموصى به. 
وسـتمول جميـع الـدول والمنظمـات الدوليـة الأطـــراف  - ٣٤
في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ميزانية المحكمـة في عـام 
٢٠٠٢، بما في ذلك صناديق الطوارئ لديها والاعتمـادات في 
صنــدوق رأس المــال العــامل ــا. وســــوف يســـتند في هـــذه 
الاشــتراكات الــتي ستســددها الــدول الأطـــراف إلى جـــدول 
الأنصبـة المقـررة للميزانيـة العاديـة للأمـم المتحـدة للسـنة الماليـــة 
المنــاظرة، وذلــك بعــد تســويتها بحيــث تراعــي المشــــاركة في 
الاتفاقية. وقرر اجتمـاع الـدول الأطـراف اسـتعمال حـد أدنى 
نسبته ٠,٠١ في المائة وحد أقصى نسبته ٢٥ في المائة لتحديد 
معدل الأنصبة المقررة على الدول الأطراف في ميزانية المحكمة 
لعـــام ٢٠٠٢. وبينـــت الجماعـــة الأوروبيـــة أن إســــهامها في 
الميزانيـة سيتناســـب مــع الميزانيــة المعتمــدة وســيبلغ ٠٠٠ ٧٧ 

دولار. 
واقــترح أحــد الوفــود أن تخضــع الاشـــتراكات الـــتي  - ٣٥
تقدمــها الــدول الأطــراف لميزانيــة المحكمــة لحــد أدنى نســــبته 
٠,٠١ في المائـة وحـد أقصـى نسـبته ٢٢ في المائـة. وســيعكس 
هـذا التغيـير الـذي اعتمـد مؤخـرا في جــدول الأنصبــة المقــررة 
للميزانية العادية للأمـم المتحـدة. وبعـد مناقشـة موجـزة بشـأن 
هــذا الاقــتراح، تقــرر بحــــث هـــذه المســـألة مـــرة أخـــرى في 

الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف. 
وفيمـا يتعلـق بمسـتوى تعويضـــات القضــاة الخــاصين،  - ٣٦
كـان معروضـا علـــى الاجتمــاع ورقــة عمــل أعدــا المحكمــة 

(SPLOS/WP.15)، اقترح فيها أن يكـون مسـتوى تعويضـات 
القضــاة الخــاصين متســقا مــع مســتوى تعويضــات الأعضـــاء 

المنتخبين في المحكمة. وقد اعتمد الاجتماع هذا الاقتراح. 
 

النظام المالي للمحكمة   جيم -
أدى النظـــــام المـــــالي للمحكمـــــــة (SPLOS/36) إلى  - ٣٧
مناقشات كثيرة منــذ عرضـه رئيـس المحكمـة خـلال الاجتمـاع 
التاســع للــدول الأطــراف. وقــد قدمــت الوفــود عــــددا مـــن 
ـــاء  المقترحــات الشــفوية والخطيــة أثنــاء ذلــك الاجتمــاع وأثن
ـــت بعــض  الاجتمـاع العاشـر في عـام ٢٠٠٠. وفي حـين حظي
هـذه المقترحـات بدعـم عـام، تطلـب الأمـر إجــراء المزيــد مــن 
المــداولات بشــأن بعضــها الآخــر. وفي هــذا الشــــأن، طلـــب 
الاجتماع العاشر إلى الأمانة العامة وقلم المحكمة إعداد نسـخة 
منقحـة مـن النظـام المـالي، مـع مراعـاة مختلـف المقترحـات الـــتي 
قدمت ونتائج المناقشات التي أجريت أثناء الاجتماعين التاسع 
والعاشر. ونظرا لعدد المسـائل المعلقـة، قـررت الأمانـة العامـة، 
بالتشاور مع قلم المحكمـة، أن مـن شـأن وضـع ورقـة عمـل أن 
يفيد أفضل في المناقشات الـتي سـتجرى في الاجتمـاع الحـادي 
عشــــر. وعقــــب إعــــداد الأمانــــة العامــــــة لورقـــــة العمـــــل 
(SPLOS/WP.14)، سـحبت المحكمـة المقترحـــات المنســوبة إلى 
المحكمــــة في ورقــــة العمــــــل. وينعكـــــس هـــــذا في الوثيقـــــة 

 .SPLOS/WP.14/Corr.1

وقـد نوقشـت ورقـــة العمــل في فريــق عــامل مفتــوح  - ٣٨
العضويــة، رأســه الرئيــس. وقــد عقــد الفريــق العــامل ثلاثــــة 
اجتماعات. ولدى النظـر في ورقـة العمـل، أخـذت الوفـود في 
ـــــــتي قدمتــــــها ألمانيــــــا  الاعتبـــــار المقترحـــــات الإضافيـــــة ال
ـــــة وألمانيــــا واليابــــان  (SPLOS/CRP.27) والجماعـــة الأوروبي
(SPLOS/CRP.28) واقتراحـا غـير رسمـي قدمتـه اليابـان بشـــأن 
المــادتين ٥-٢ و ٥-٣ مــن النظــام. وقــــد أرجئـــت مناقشـــة 
الاقـتراح الأخـيرة حـتى الاجتمـاع القـــادم، نظــرا لأنــه يرتبــط 
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بالمناقشات المتعلقة بجدول الأنصبـة المقـررة في ميزانيـة المحكمـة 
ـــن  (انظــر الفقــرة ٣٥ أعــلاه). وقــد تمكــن الفريــق العــامل م
التوصـل إلى اتفـاق مؤقـت بشـــأن معظــم الأحكــام المعلقــة في 
المواد من ١ إلى ٥. وقد سحبت المقترحـات المقدمـة بالإحالـة 
إلى لجنة مالية وذلك نظرا للمقرر الذي اتخذه الاجتمـاع فيمـا 
يتعلق بإنشاء فريق عامل مفتوح العضوية معني بالمسائل الماليـة 

ومسائل الميزانية (انظر الفقرتين ٤٩ و ٥٠ أدناه). 
ومن المسائل التي لم يبـت فيـها بعـد والمتعلقـة بالنظـام  - ٣٩
المالي اقتراح اقترحته ألمانيـا أثنـاء الاجتمـاع العاشـر باسـتخدام 
”نظـام اسـتخدام عملتـين“ في عـــرض الميزانيــة، أي دولارات 
الولايات المتحدة واليورو. وفي حين أيدت بعض الوفـود هـذا 
الــرأي، أعربــت وفــود أخــرى عــن تفضيــل تقــــديم الميزانيـــة 
بدولارات الولايات المتحدة، التي تعتبر عملة أكثر استقرارا. 

ونظرا للقيود الزمنية، لم يتمكن الاجتماع من اختتــام  - ٤٠
النظـر في ورقـة العمـــل وســيتناول هــذا البنــد مــرة أخــرى في 
اجتماعه الثاني عشر. وفي اية الاجتماع، عمم الرئيس ورقـة 
غـير رسميـة مؤرخـة ١٨ أيـار/مـايو ٢٠٠١، تتضمـــن القواعــد 
الـتي وافـق الفريـق العـامل عليـها بصـورة مؤقتـة. ونظـــرا لعــدد 
الإحالات التي أوردا الوفود إلى النظام المالي للسـلطة الدوليـة 
لقاع البحار والأمم المتحدة، ومن أجل زيادة تيسـير النظـر في 
النظام المالي للمحكمة في الاجتماع القادم، اقـترح الرئيـس أن 
ـــة للمؤسســات  تعـد الأمانـة العامـة جـدولا مقارنـا للنظـم المالي

الثلاث. 
تقرير المراجعين الخارجيين للحسابات والبيانـات  دال –

المالية للمحكمة لعام ١٩٩٩   
أتيح تقرير المراجعين الخارجيين للحسابات عن السنة  - ٤١
الماليـــة ١٩٩٩ بـــادئ ذي بـــدء للاجتمـــاع العاشـــر للــــدول 
الأطــراف (SPLOS/53) في عــــام ٢٠٠٠. وبعـــد أن عرضـــه 

رئيـس قلــم المحكمــة، نظــر الاجتمــاع الحــادي عشــر للــدول 
الأطراف في التقرير وأحاط به علما. 

انتخاب أعضاء المحكمة   هاء -
نتيجـة لوفـاة القـاضي ليـهاي جـاو مـن الصــين في ١٠  - ٤٢
تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، والـذي كــانت ســتنتهي مــدة 
ولايته في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، وُجد شاغر في المحكمة. 
ووفقا للفقرة ١ من المادة ٦ من النظـام الأساسـي للمحكمـة، 
ــــة الموضوعـــة للانتخـــاب الأول  تمــلأ الشــواغر بــذات الطريق
لأعضـاء المحكمـة. وتقضـي الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ مـن النظـــام 
الأساسي بأن يتولى عضو المحكمـة المنتخـب ليحـل محـل عضـو 

لم تنته مدته، منصبه لما تبقى من مدة سلفه. 
ووجـهت إلى جميـــع الــدول الأطــراف دعــوة لطلــب  - ٤٣
ترشــيحات وذلــك وفقــا لأحكــام النظــــام الأساســـي. وقـــد 
رشحت الصين مرشحا، هـو السـيد كسـو غوانغجيـان. ومـن 
المقــرر إجــراء الانتخابــات في ١٦ أيــــار/مـــايو ٢٠٠١ علـــى 
أسـاس مشـاورات يجريـها رئيـس المحكمـــة ورئيــس الاجتمــاع 

العاشر للدول الأطراف. 
ولم تجـر سـوى جولـة واحـــدة مــن التصويــت، عمــل  - ٤٤
أثناءهـا ممثلـو بـابوا غينيـا الجديـــدة وبلــيز والســنغال والســويد 
وكرواتيـا لإحصـاء عـدد المصوتـــين. ومــن مجمــوع ٩٤ وفــدا 
حــاضرا ومصوتــا، كــان مــــن المطلـــوب أغلبيـــة ٦٢ عضـــوا 
للانتخـاب. وقـد حصـل السـيد كســـو غوانغجيــان علــى ٩٢ 
صوتـا، مـع امتنـاع وفـد واحـد عـن التصويـــت وأُدلي بصــوت 
ـــاضي  واحـد غـير صحيـح، وقـد انتخـب للعمـل لبقيـة مـدة الق
الراحـل ليـهاي جـاو. وباسـم اجتمـاع الـدول الأطـراف، هنـــأ 

الرئيس السيد كسو غوانغجيان على انتخابه. 
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ـــات الـــدول  ـــي لاجتماع ـــام الداخل النظ خامسا –
الأطراف 

التعديـل المقـترح للمـادة ٥٣ (البـــت في المســائل  ألف -
الموضوعية) 

واصل الاجتماع مناقشته بشأن تعديل مقترح للمـادة  - ٤٥
ـــى  ٥٣ مـن النظـام الداخلـي لاجتماعـات الـدول الأطـراف عل
أســـــاس اقـــــتراح منقـــــح مقـــــدم مـــــن المملكـــــة المتحـــــدة 
ـــــــتراح أن تتخــــــذ  (SPLOS/CRP.20/Rev.1) ويقتضـــــي الاق
القرارات المتعلقة بمسائل الميزانية والمسائل الماليـة بأغلبيـة ثلاثـة 
أرباع الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، على أن تضم تلـك 

الأغلبية أغلبية الأطراف المشاركة في الاجتماع. 
وأعربــت وفــود عديــدة عــن تحفظاــا فيمــــا يتعلـــق  - ٤٦
بالتغيــير المقــترح للمــادة ٥٣. وقــررت المملكــة المتحـــدة، في 

ضوء الآراء التي أعرب عنها، أن تسحب اقتراحها. 
 

اقتراح إنشاء لجنة للمالية   باء -
نظــر الاجتمــاع أيضــا في اقــتراح مقــدم مــــن ألمانيـــا  - ٤٧
(SPLOS/CRP.26) فيمـــا يتعلـــــق بإضافــــة مادة ٥٣ مكــــررا 
جديـدة تقضـي بإنشـاء لجنـة للماليـة في كـــل اجتمــاع للــدول 
ـــــة.  الأطـــراف تنـــاقش فيـــه المســـائل الماليـــة ومســـائل الميزاني
وستسـتخدم لجنـة الماليـة كهيئـة فرعيـة للاجتمـاع لاســـتعراض 

الميزانية المقترحة للمحكمة وتقديم توصيات للاجتماع. 
وأثناء المناقشات، كرر العديد مـن الوفـود الآراء الـتي  - ٤٨
أعربت عنها أثناء الاجتماع العاشـر. وفي حـين ارتـأت بعـض 
الوفـود أن مـن شـأن إنشـــاء لجنــة للماليــة أن يعجــل بأعمــال 
اجتمـاع الـدول الأطـراف، أصـرت وفـود أخـــرى علــى عــدم 
وجود حاجة لهذه اللجنة حيث أن الممارسـة المتبعـة حـتى الآن 
للنظر في الميزانية تسير على ما يرام تماما، كما يتمثـل ذلـك في 
التوقيت المناسب الذي تمت فيـه الموافقـة علـى اقـتراح الميزانيـة 

للمحكمة لعام ٢٠٠٢. 

وقـرر الرئيـس صياغــة نــص توفيقــي يعكــس مختلــف  - ٤٩
الآراء المعرب عنها (SPLOS/L.21). وقد اعتمد النص بتوافق 
الآراء كمــــادة ٥٣ مكــــررا جديــــدة في النظــــــام الداخلـــــي 

 .(SPLOS/71) لاجتماعات الدول الأطراف
وتقضي المادة ٥٣ مكررا بإنشاء فريـق عـامل مفتـوح  - ٥٠
العضوية على سبيل الأولوية أثناء اجتماعات الدول الأطـراف 
تنــاقش فيــه المســائل الماليــة ومســائل الميزانيــة. وسيســــتعرض 
ــــامل مفتـــوح العضويـــة، الـــذي سيرأســـه رئيـــس  الفريــق الع
الاجتمـاع، الميزانيـة المقترحـة للمحكمـة ويقـــدم توصيــات إلى 
الاجتمـاع. وسـتقوم المقـررات الـتي يتخذهـا الاجتمـاع بشــأن 

مسائل الميزانية والمسائل المالية على أساس هذه التوصيات. 
 

معلومات بشأن أنشطة السـلطة الدوليـة  سادسا -
لقاع البحار   

في الاجتمــاع التاســع للــدول الأطــراف، تم الاتفـــاق  - ٥١
علــى أن تتــاح للأمــين العــام للســلطة الدوليــة لقــاع البحـــار 
الفرصـة لإلقـاء كلمـة في اجتماعـات الـدول الأطـراف وتقــديم 

معلومات فيما يتعلق بأنشطة السلطة. 
وعمـلا بذلـك المقـرر ووفقــا للمــادة ٣٧ مــن النظــام  - ٥٢
الداخلـي لاجتماعـــات الــدول الأطــراف، قــدم الأمــين العــام 
ـــاع الحــادي عشــر  للسـلطة، سـاتيا نـاندان، تقريـرا إلى الاجتم
ـــر أن  بشـأن آخـر التطـورات فيمـا يتعلـق بعمـل السـلطة. وذك
الإنجـاز الرئيسـي لجمعيـة الســـلطة خــلال الدورتــين السادســة 
ـــة علــى نظــام  والسادسـة المسـتأنفة في عـام ٢٠٠٠ هـو الموافق
التنقيب عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشـافها في 

القطاع بناء على توصيات الس. 
وعقـــب اعتمـــاد النظـــام، أُعـــدت مشـــاريع عقـــــود  - ٥٣
للاستكشاف فيما يتعلق بكل مستثمر مـن المسـتثمرين الـرواد 
المسجلين السبعة الذين يعتبر أن الس قـد وافـق علـى خطـط 
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عملهم المتعلقة بالاستكشـاف في ٢٧ آب/أغسـطس ١٩٩٧. 
وقد تم التوقيع على عقود لمدة خمسة عشر عاما مع ثلاثـة مـن 
المستثمرين الرواد السبعة بـالفعل، في حـين مـن المقـرر التوقيـع 
علـــى عقـــد آخـــر في ٢ أيـــار/مـــايو ٢٠٠١. وســــيجري في 

المستقبل القريب التوقيع على العقود الثلاث الأخرى. 
وذكّر الأمين العام للسلطة بأنه قد تم تقـديم طلـب في  - ٥٤
آب/أغسـطس ١٩٩٨ إلى السـلطة فيمـا يتعلـق باعتمــاد نظــام 
استكشـاف الكـبريتيدات المؤلفــة مــن عــدة معــادن والقشــور 
الغنية بالكوبالت، ولاحظ أنه عملا بـالفقرة ٢ (س) ’٢‘ مـن 
المادة ١٦٢ من الاتفاقية، يلزم اعتماد هذه القواعـد والأنظمـة 
والإجراءات في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الطلـب. وفي 
هذا الشأن، بدأت أمانة السلطة العمـل في عـام ١٩٩٩ بشـأن 
ـــة المعــارف والبحــوث في المــوارد المعنيــة. وفي  اسـتعراض لحال
ـــه ٢٠٠٠، عقــدت الســلطة حلقــة عمــل، هــي  حزيـران/يوني
الثالثة في سلسلة منها، الهدف منها هو توفـير معلومـات تقنيـة 
للمسـاعدة في صياغـة أنظمـــة للتنقيــب والاستكشــاف بشــأن 
هـذه الرواسـب المعدنيـة. وسـتتضمن إجـــراءات حلقــة العمــل 
ورقـات تقنيـــة بشــأن جيولوجيــا وعلــم معــادن الكــبريتيدات 
المؤلفة من عدة معادن والقشور الغنية بالكوبالت، وتوزيعـها، 
واحتمـالات مواردهـا، فضـلا عـن حالـة البحـوث بشـأن هــذه 
المـــوارد والاحتياجـــات التقنيـــــة لاستكشــــافها وتعدينــــها في 

المستقبل. 
وذكـر أن اللجنـة القانونيـة والتقنيـة بالسـلطة واصلـت  - ٥٥
نظرهـا في مشـاريع التوصيـات لتقييـم الآثـار البيئيـة المحتمــل أن 
تنشـأ عـــن استكشــاف العقيــدات المؤلفــة مــن عــدة معــادن. 
وستضع التوصيات إجراءات تتبع في حصـول المتعـاقدين علـى 
بيانات خط الأساس، بما في ذلك الرصد الـذي سـيؤدى أثنـاء 
أو بعد أي نشاط من المحتمـل أن يـؤدي إلى إلحـاق ضـرر بـالغ 

بالبيئة، وستيسر أيضا تقديم المتعاقدين للتقارير. 

وفيما يتعلق بميزانيـة السـلطة، لاحـظ أنـه قـد تم تلقـي  - ٥٦
٣٤ في المائة من الاشـتراكات المقـررة في ميزانيـة عـام ٢٠٠١ 
و ٩٧ في المائة من الاشـتراكات في ميزانيـة عـام ٢٠٠٠. بيـد 
أنــه أعــرب عــن القلــق لأن ٨٦ مــن أعضــاء الســلطة كـــانوا 
ــــــع  متـــــأخرين، حـــــتى ٣٠ نيســـــان/أبريـــــل ٢٠٠١، في دف
الاشتراكات لفترة تتجـاوز العـامين. ووفقـا للاتفاقيـة والنظـام 
ـــــادل  الداخلـــي لجمعيـــة الســـلطة، فـــإن الأعضـــاء الذيـــن تع
ــــامين  متـــأخرام أو تتجـــاوز مبلـــغ اشـــتراكام المقـــررة للع
الكاملين السابقين يفقدون حقهم في التصويت. وحـث جميـع 
ـــأخرام في  أعضـاء السـلطة علـى دفـع اشـتراكام المقـررة ومت

أقرب وقت ممكن. 
وشـجع الـدول علـى أن تصبـح أطرافـا في بروتوكــول  - ٥٧
امتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناا، ولاحظ أنه 
تم إيداع ٤ فقط مـن الصكـوك العشـر للتصديـق أو الانضمـام 

المطلوبة لبدء نفاذها. 
وفي الختام، لاحظ أن الافتقـار إلى النصـاب يمكـن أن  - ٥٨
يعرقل اتخاذ قرارات، فشجع أكبر عدد ممكن من الوفـود علـى 
المشاركة في الدورة السابعة المقبلـة للسـلطة، حيـث سـتجرى، 
بـين أمـور أخـرى، انتخابـات للجنـة القانونيـــة والتقنيــة ولجنــة 

المالية. 
وأحاط الاجتماع علمـا، مـع التقديـر، بتقريـر الأمـين  - ٥٩

العام للسلطة. 

المسـائل المتعلقــة بــالجرف القــاري ولجنــة  سابعا -
حدود الجرف القاري   

بيان رئيس لجنة حدود الجرف القاري   ألف -
دعـا رئيـــس الاجتمــاع رئيــس لجنــة حــدود الجــرف  - ٦٠
ـــن  القـاري، يـوري كـازمن، إلى أن يقـدم معلومـات إضافيـة ع
المسائل الواردة في الرسالة المؤرخـة ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ 
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(SPLOS/65) الموجهـــة إليـــه وعـــن الأنشـــطة الأخـــيرة الــــتي 
اضطلعت ا اللجنة. وأشار إلى أنـه نظـرا لأن اللجنـة لم تكـن 
قـد أنشـئت عندمـا اعتمـــد اجتمــاع الــدول الأطــراف نظامــه 
الداخلــي، لا توجــد أي علاقــة رسميــة بــين اجتمــاع الــــدول 
الأطراف واللجنة كـالتي توجـد مـع الكيـانين الآخريـن اللذيـن 
أنشأما الاتفاقية، أي المحكمة الدولية لقانون البحار والسلطة 
الدولية لقاع البحار، واللذين يتمتعان بمركز المراقب. وحيـث 
أن الدول الأطراف قد أبدت اهتماما شديدا بأنشـطة اللجنـة، 
يرى الرئيس أن اجتماع الدول الأطراف قد يود إنشاء علاقـة 

من هذا القبيل ويمنح مركز المراقب للجنة. 
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة هيئة مسـتقلة ذاتيـا  - ٦١
أنشئت بموجب الاتفاقيـة ولا تخضـع لأي مسـاءلة رسميـة أمـام 
اجتمــاع الــدول الأطــراف. بيــد أنــه ارتئــي أن هــذه مســـألة 
إجرائيــة يمكــن حلــها بمــرور الوقــت. وأشــار إلى أن اللجنــــة 
ـــاورات مــع الــدول  أتـاحت، في نظامـها الداخلـي، إجـراء مش
الأطـراف بشـأن بعـض المسـائل. ولاحـظ، علـى سـبيل المثــال، 
أنه قد تم التشاور مع الـدول الأطـراف بشـأن مسـألة البيانـات 

المقدمة في قضايا نزاعات برية أو بحرية لم تحل. 
وأعـرب عـن امتنانـه بصـــورة خاصــة للــدور النــاجح  - ٦٢
ــــراف في إنشـــاء صندوقـــين  الــذي أداه اجتمــاع الــدول الأط
استئمانيين للتبرعات طلبتهما اللجنة. وقد أنشئ الأول لتوفـير 
التدريـب والمشـــورة التقنيــة والعلميــة، فضــلا عــن الموظفــين، 
ـــة، وبصــورة خاصــة أقــل البلــدان نمــوا  لمسـاعدة الـدول النامي
والدول الجزرية الصغيرة النامية، لغرض إعداد بيانات بموجب 
المادة ٧٦ والمرفق الثاني من الاتفاقيـة وفقـا لإجـراءات المبـادئ 
التوجيهـة العلميـة والتقنيـة للجنـة. وقـد أنشـــئ الثــاني لتحمــل 
تكاليف مشاركة أعضاء اللجنـة مـن الـدول الناميـة لتمكينـهم 

من حضور اجتماعات اللجنة. 

ـــاه اجتمــاع الــدول  وطلـب رئيـس اللجنـة توجيـه انتب - ٦٣
الأطــراف إلى الأنشــطة الــتي تضطلــع ــا اللجنــة كمــا هــــي 
معروضـة في رسـالته إلى رئيـس الاجتمـاع. ووجـه الانتبــاه إلى 
المرفــق الأول مــن النظــام الداخلــي للجنــة، بشــــأن البيانـــات 
المقدمــة في حالــة نشــوب نــزاع بــين الــدول ذات الســـواحل 
المقابلة أو المتاخمة أو في حالات أخرى من التراعـات البريـة أو 
البحريـة الـتي لم تحـل. واعتمـدت اللجنـة أيضـا طريقـة عملــها 
ــــة  (CLCS/L.3) وأهــم مــن ذلــك، مبادئــها التوجيهيــة العلمي
ـــدف  والتقنيــة (CLCS/11 و CLCS/11/Add.1 و Corr.1) واله
منها مساعدة الدول الساحلية في تناول المحتوى التقني ونطـاق 

المعلومات اللازمة لإعداد البيانات المقدمة إلى اللجنة. 
وذكـر بـأن اللجنـة قـد عقـدت في أيـار/مـــايو ٢٠٠٠  - ٦٤
اجتماعـا مفتوحـا لتسـليط الضـوء علـى أهـــم المســائل المتعلقــة 
ـــة. وفي هــذا الاجتمــاع، الــذي  بتنفيـذ المـادة ٧٦ مـن الاتفاقي
حضــره مــا يقــرب مــن ١٠٠ مشــــترك، يمثلـــون حكومـــات 
ومنظمات حكومية دولية وخبراء آخريـن في العلـوم البحريـة، 

قدم أعضاء اللجنة بيانات وتبادلوا الآراء مع المشتركين. 
وفي حـين أنـه لم تقـدم أي بيانـــات حــتى الآن، يفــهم  - ٦٥
رئيـس اللجنـة أن بعـض الـدول قـد بلغـت مرحلـة متقدمـــة إلى 
حد ما في إعداد بياناا. وأشار إلى مهلة السنوات العشر الـتي 
حددـا الاتفاقيـــة لتقــديم البيانــات إلى اللجنــة، وأعــرب عــن 
إدراكـه لأن تحديـد الحـدود الخارجيـة للجـرف القـــاري مهمــة 
معقدة، لا سيما للدول النامية. وفي هذا الشأن، أكد ضـرورة 
ـــة مــن الاضطــلاع  تدريـب الموظفـين المختصـين لتمكـين اللجن
بالأنشـطة اللازمـــة في إعــداد بياناــا. وبالإضافــة إلى المبــادئ 
ـــدورة  التوجيهيــة العلميــة والتقنيــة، أعــدت اللجنــة تخطيطــا ل
تدريبيـة تسـتغرق خمسـة أيـام (CLCS/24) مصممـا للمســاعدة 
في إعـداد البيانـات. ويوفـر هـذا التخطيـط، مـــع الوثــائق ذات 
الصلة التي أعدا اللجنة وإنشاء الصندوق الاستئماني، أساسـا 
جيـدا يمكـن تنظيـم التدريـب بالاسـتناد إليـه. بيـد أنـه أكـــد أن 
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ولايـة اللجنـة لا تشـمل القيــام بــالتدريب. وبنــاء علــى ذلــك 
للـدول والمنظمـات الدوليـة أو الإقليميـة وأي مؤسسـة أخـــرى 
أن تتخذ مبادرة في هذا اال. وقد اتخذت مؤسسة علميـة في 
المملكة المتحدة مبادرة من هذا القبيل مؤخرا، وعقدت حلقـة 
دراسـية اســـتنادا إلى تخطيــط الــدورة التدريبيــة الــتي تســتغرق 
ـــة  خمســة أيــام وإلى المبــادئ التوجيهيــة العلميــة والتقنيــة للجن
حدود الجرف القاري. وفي الختام، أكد رئيس اللجنة ضرورة 
تقــديم البيانــات في حــدود الإطــار الزمــني الــذي يمتــد عشـــر 

سنوات الذي حددته الاتفاقية. 
وأحاط اجتماع الدول الأطراف علمـا، مـع التقديـر،  - ٦٦

ببيان رئيس اللجنة.  
 

ـــاني مــن  المسـائل المتعلقـة بالمـادة ٤ مـن المرفـق الث باء -
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار   

بموجب المادة ٤ من المرفق الثـاني مـن الاتفاقيـة، يلـزم  - ٦٧
ـــة الســاحلية الــتي تعــتزم تعيــين الحــدود الخارجيــة  علـى الدول
لجرفها القاري فيما وراء ٢٠٠ ميل بحـري، أن تقـدم تفـاصيل 
هـذه الحـدود إلى لجنـة حـــدود الجــرف القــاري مــع البيانــات 
ـــى أن يتــم  العلميـة والتقنيـة الداعمـة في أقـرب وقـت ممكـن عل
ذلـك في أي حـال في غضـــون عشــر ســنوات مــن بــدء نفــاذ 

الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة. 
وفي الاجتماع العاشر للدول الأطراف، أعربـت دول  - ٦٨
ناميـة عـن مشـاعر قلـق فيمـــا يتعلــق بصعوبــة الامتثــال للحــد 
ـــن الاتفاقيــة.  الزمـني المفـروض في المـادة ٤ مـن المرفـق الثـاني م
وأعرب الاجتماع عن التأييد العـام لمشـاعر القلـق الـتي أعـرب 
عنـها وقـرر أن يـدرج في جـــدول أعمــال الاجتمــاع الحــادي 
عشر البند ”المسائل المتعلقة بالمادة ٤ من المرفق الثاني لاتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحار“. وطلب أيضا إلى الأمانة العامــة 

أن تعد ورقة معلومات أساسية بشأن هذه المسألة. 

ــــا الأمانـــة العامـــة  وبالإضافــة إلى الوثيقــة الــتي أعد - ٦٩
(SPLOS/64)، كـان معروضـا علـى الاجتمـاع الحـــادي عشــر 

ـــان شــفويتان مــن حكومــة سيشــيل  للـدول الأطـراف مذكرت
ـــادات إلى لجنــة حــدود  بشـأن تمديـد المهلـة الزمنيـة لتقـديم الإف
الجرف القاري (SPLOS/66) وورقة موقف (SPLOS/67) عن 
المهلة الزمنية لتقديم الطلبـات إلى لجنـة حـدود الجـرف القـاري 
مقدمـة مـــن الــدول التاليــة الأعضــاء في منتــدى جــزر المحيــط 
ــــدة، وتونغـــا، وجـــزر  الهــادئ: اســتراليا، وبــابوا غينيــا الجدي
ســليمان، وجــــزر مارشـــال، وســـاموا، وفـــانواتو، وفيجـــي، 

وميكرونيزيا (ولايات – الموحدة)، وناورو، ونيوزيلندا. 
وعــرض ممثــل ولايــات ميكرونيزيــا الموحــــدة ورقـــة  - ٧٠
الموقـف، فشـدد علـى تعقـد مهمـة إعـداد البيانـات الـــتي تقــدم 
للجنـة بشـأن حـدود الجـــرف القــاري، والــتي تتطلــب مــوارد 
وقدرة وخبرات كبيرة للاضطلاع بالأنشطة اللازمة مثل جمـع 
وتصنيف وتحليل كميات كبيرة من بيانات قياسات الأعمـاق 
ـــة. وأشــار إلى أن مــن  وبيانـات الهـزات والبيانـات الجيوفيزيائي
المواضيع الحاسمة في الاتفاقية ألا توضع الـدول الناميـة، بسـبب 
الافتقار إلى الموارد أو القدرة في وضع غير مـوات بالنسـبة إلى 
الوصول إلى مواردهــــا أو استخدامهـــا. وبنـاء علـى ذلـك إذا 
لم تتمكن الدول النامية من تعيين حدود جرفها القاري الممتد 
نظرا للافتقار إلى الموارد أو القدرة، فلن يتسق ذلك مع النــهج 
العـام للاتفاقيـة. وفي هـذا الشـــأن، أكــد أن الاتفاقيــة تتضمــن 
أحكامـا هامـة بشـأن نقـل التكنولوجيـا لكفالـة تمكـــين الــدول 
النامية من ممارسة حقها والوفاء بالتزاماا بموجب الاتفاقية. 

وشـدد علـى أنـه لا يمكـن للعديـد مـن البلـــدان تقــديم  - ٧١
بيان في حدود المهلة الزمنية التي تمتد عشــر سـنوات المنصـوص 
ـــك لأســباب تتعلــق بــالقدرة والمــوارد  عليـها في الاتفاقيـة وذل
الماليـة والتقنيـة؛ وعـدم تسـوية حـدود رئيسـية خاضعـة للولايــة 
القضائيـة، وتعقيـد المسـائل التقنيـة الـتي ينطـــوي عليــها ذلــك. 
وعلاوة على ذلك، لم تتـح للـدول فكـرة واضحـة عـن كيفيـة 
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ــة  إعـداد بياناـا إلا بعـد أن اعتمـدت اللجنـة مبادئـها التوجيهي
العلمية والتقنية في ١٣ أيـار/مـايو ١٩٩٩. وذكّـر الممثـل بـأن 
انتخاب أعضاء اللجنة لم يتم حتى أيار/مايو ١٩٩٧، أي بعـد 
ثلاث سنوات تقريـــــبا مــن بــــــدء نفـاذ الاتفاقيـة. وفي ضـوء 

ما سلف، تقترح دول منتدى جزر المحيط الهادئ ما يلي: 
أن توافـق الـدول الأطـراف علـى تمديـد مهلــة  (أ)
ــذا  السـنوات العشـر المحـددة في المرفـق الثـاني، والموافقـة علـى ه
التمديد من خـلال قـرار يتخـذه اجتمـاع الـدول الأطـراف أو 

عن طريق التوصل إلى تفاهم بشأن تفسير المرفق الثاني؛ 
يتضمن هذا التفاهم اتفاقا بـألا يبـدأ حسـاب  (ب)
فترة السنوات العشـر بالنسـبة لأي دولـة طـرف، بغـض النظـر 
عــن تــاريخ تصديقــها أو انضمامــها، إلا مــن تــاريخ اعتمـــاد 

المبادئ التوجيهية للجنة. 
تمديــــد مهلة تقـديم البيانـات مـرة أخـرى إلى  (ج)
مــا بعــد عشــر ســنوات عندمــا لا تتمكــن الدولــة الطــــرف، 
لأسباب تقنية، تشمل افتقارها للقدرات التقنية، مـن الامتثـال 
بنية حسنة لحدود هذه المهلة الزمنية (SPLOS/67، الفقرة ٨). 
ووافـق العديـــد مــن الوفــود علــى أن تطويــر وتعزيــز  - ٧٢
القـدرات لـدى الـــدول الناميــة، بمــا في ذلــك الــدول الجزريــة 
الصغـيرة الناميـة، مـن أجـل تمكينـها مـــن الاســتفادة تمامــا مــن 
النظام القانوني للمحيطات كما حددته الاتفاقية، مسـألة ذات 
أهمية حاسمة. وأعربت عن تأييدها للحجج المطروحة في ورقـة 
الموقف المقدمة من دول منتدى جزر المحيط الهـادئ بـأن ينظـر 
اجتمـاع الـدول الأطــراف في المســائل المتعلقــة بالمــادة ٤ مــن 
المرفق الثاني وأن يتخذ مقررا بشأن تاريخ بـدء حسـاب المهلـة 
ـــديم البيانــات، ممــا يحســن  الزمنيـة الـتي تمتـد عشـر سـنوات لتق
الحالـة الصعبـة للامتثـال للحـد الأقصـــى البــالغ عشــر ســنوات 

المتوخى في الاتفاقية. 

وأيد الاجتماع عموما ج الخطـوة تلـو الأخـرى إزاء  - ٧٣
ـــق بالمــادة ٤ مــن المرفــق الثــاني  المسـائل الـتي أثـيرت فيمـا يتعل
ـــار  للاتفاقيــة. وتتمثــل الخطــوة الأولى في معالجــة مســألة اختي
تاريخ بدء حساب مهلة السنوات العشر، وهو ما يمكن القيام 
بـه في الاجتمـــاع الحــالي للــدول الأطــراف. وتتمثــل الخطــوة 
الثانية في تناول مسـألة إمكانيـة تمديـد مهلـة السـنوات العشـر، 
وهو يتطلب حلا قانونيا سليما بشأن موضوع المسألة وبشأن 

الإجراءات التي تتبع. 
ووافق العديد من الوفود على أن يكـون تـاريخ البـدء  - ٧٤
هــو ١٣ أيــار/مــايو ١٩٩٩، وهــو تــــاريخ اعتمـــاد المبـــادئ 
التوجيهيـة العلميـة والتقنيـة، وهـو يشـكل أيضـــا تــاريخ إنجــاز 
الوثـائق الأساسـية الثـــلاث للجنــة؛ والوثيقتــان الأخريــان همــا 
ــــل. وأشـــاروا إلى أن المبـــادئ  النظــام الداخلــي وطريقــة العم
ـــــأن  التوجيهيـــة توفـــر دليـــلا واضحـــا ومفصـــلا للـــدول بش
الإجـراءات الـتي تتبـــع في إعــداد البيانــات المقدمــة إلى اللجنــة 
والتفاصيل التي يمكن توقع إدراجـها في هـذه البيانـات. وشـدد 
ـــة ليــس مطلبــا  أحـد الوفـود علـى أن اعتمـاد المبـادئ التوجيهي
مسبقا أو شرطا لتقديم الدول للبيانات، وأنه ينبغــي للـدول أن 

تتلافى تحمل أي التزامات إضافية غير مدرجة في الاتفاقية. 
وأشارت بعض الوفود إلى أن الاتفاقيـة لا تنـص علـى  - ٧٥
أي عواقــب قانونيــة إذا لم تقــدم دولــــة بيانـــات إلى اللجنـــة. 
وشدد العديد من الوفود على المبدأ القائل بـأن حقـوق الدولـة 
السـاحلية علـى جرفـها القـاري هـي حقـوق أصيلـة، وأن عــدم 
الامتثال لمهلة السـنوات العشـر المحـددة في المـادة ٤ مـن المرفـق 
الثــاني لــن تؤثــر تأثــيرا معاكســا علــى هــــذه الحقـــوق، الـــتي 
لا تتوقــف علــى احتــلال، فعلــي أو حكمــــي، ولا علـــى أي 
إعـلان صريـح، كمـــا جــاء في الفقــرة ٣ مــن المــادة ٧٧ مــن 

الاتفاقية. 
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وفيما يتعلق بمسألة إمكانية زيادة تمديـد المهلـة الزمنيـة  - ٧٦
لتقـديم البيانـات إلى اللجنـة إلى مـا بعـد عشـــر ســنوات، كمــا 
 ،S PLOS/67) اقترحت ذلك دول منتدى جزر المحيـط الهـادئ
الفقرة ٨ (ج))، اعترف العديد مــن الوفـود بـأن هـذا التمديـد 
ســيلبي احتياجــات البلــدان الناميــة، الــتي تفتقــر إلى الخـــبرات 
والموارد المطلوبة للوفاء بمتطلبات المادة ٤ مـن المرفـق الثـاني في 
غضون الفترة الزمنيــة المحـددة. وارتـأى عـدد آخـر مـن الوفـود 
أنه في المرحلة الراهنة من شأن اعتماد مقرر بألا يبـدأ حسـاب 
ـــة طــرف، بغــض النظــر عــن  مهلـة السـنوات العشـر لأي دول
تـاريخ تصديقـها أو انضمامـها، حـــتى تــاريخ اعتمــاد المبــادئ 
التوجيهيـة للجنـة، أن يـؤدي بـالفعل إلى تحســـين الحالــة كثــيرا 
بالنسبة للمجموعة الأولى من الـدول وذلـك بتمديـد موعدهـا 
النهائي، في الواقع، لخمـس سـنوات إضافيـة. ووافقـت الوفـود 
علـى أنـه يلـزم في غضـون ذلـك إجـراء المزيـــد مــن المناقشــات 
بشأن مسألة قدرة الدول، لا سيما الدول النامية، علــى الوفـاء 

بمتطلبات المادة ٤ من المرفق الثاني للاتفاقية. 
وارتـأت بعـض الوفــــود أن الدولـــــــة الساحليـــة الــتي  - ٧٧
لا تتمكن لأسباب اقتصادية أو مالية أو تقنيـة مـن تقـديم بيـان 
جزئي في حدود المهلـة الزمنيـة الـتي تمتـد عشـر سـنوات ينبغـي 
ـــات المــادة ٤ مــن المرفــق الثــاني  اعتبـار أـا قـد امتثلـت لمتطلب

للاتفاقية. 
ونوقشت أيضا المسألة الإجرائية المتعلقة بكيفية إنفـاذ  - ٧٨
أي قرار يمدد المهلة الزمنية البالغة عشر سنوات. وقد طرحـت 
أربع إجراءات ممكنة. وهي تماثل ما أُجمل في ورقـة المعلومـات 
الأساسـية المقدمـة مـن الأمانـة العامـــة (SPLOS/64، الفقــرات 

 :(٧١-٧٥
تعديلها وفقا للمادة ٣١٢ من الاتفاقية؛  (أ)

تعديلها عن طريق الإجراء المبسط المنصـوص  (ب)
عليه في المادة ٣١٣؛ 

التوصل إلى اتفاق يتعلق بتنفيـذ المـادة ٤ مـن  (ج)
المرفق الثاني للاتفاقية؛ 

اتخـاذ اجتمـاع الـدول الأطـراف مقـررا علـــى  (د)
غـرار الإجـراء الـذي اسـتخدمه الاجتمـاع فيمـا يتعلـق بإرجــاء 
انتخاب أعضاء المحكمة وأعضاء لجنة حدود الجرف القاري. 

ـــــدرج في  وارتـــأى العديـــد مـــن الوفـــود أنـــه ممـــا ين - ٧٩
ـــق الآراء  اختصـاص اجتمـاع الـدول الأطـراف أن يعتمـد بتواف
مقـررا يعـرب فيـه عـن اتفـاق عـام بشـأن تـاريخ بـدء حســـاب 
المهلة الزمنية التي تمتد عشر ســنوات. وذكـرت أن هـذا القـرار 
ســيكون ذا طــابع إجرائــــي يمـــاثل الإجـــراءات الـــتي اتخذهـــا 
الاجتمــاع بشــأن إرجــاء انتخــاب أعضــاء المحكمــــة الدوليـــة 
لقانون البحار وانتخـاب أعضـاء اللجنـة. بيـد أن أحـد الوفـود 
ارتـأى أن مسـألة تـاريخ البـدء تتســـم بأهميــة مباشــرة لحقــوق 
الدول الأطـــراف في الاتفاقيــــة والتزاماتـــها وبنـاء علـى ذلـك 

لا يمكن اعتبارها مجرد إجرائية. 
وفيمـا يتعلـق بإمكانيـة اتخـاذ مقـرر، ذكـر رئيـس لجنـة  - ٨٠
حدود الجرف القاري أن مهلة السنوات العشر مسـألة تدخـل 
في نطـاق اختصـاص الـدول؛ وستسترشـد اللجنـة بــأي موعــد 
أقصـى تقـرره الـدول الأطـراف بشـرط أن يكـون هـــذا القــرار 
سليما من الناحية القانونية. وردا على ذلك، وفي حـين أقـرت 
بعض الوفود بالطبيعـة المسـتقلة للجنـة، أشـارت إلى أن اللجنـة 
ــــة  أنشــئت بموجــب الاتفاقيــة، والــدول الأطــراف هــي القّيم
عليـها. وفي هـذا الشـأن، شـددت علـى أهميـة أي قـرار يتخــذه 

اجتماع الدول الأطراف بشأن هذه المسألة. 
ــــتراح قدمتـــه بـــابوا غينيـــا  وفي ضــوء المناقشــات واق - ٨١
الجديدة، عقد الرئيس اجتماعا لفريق عامل مفتـوح العضويـة. 
وأعد الفريق مشروع مقرر (SPLOS/L.22)، اعتمده اجتماع 
الدول الأطراف فيما بعد (SPLOS/72). ويقضــي المقـرر بأنـه 
ـــة الطــرف الــتي دخلــت الاتفاقيــة حــيز النفــاذ  في حالـة الدول
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بالنسـبة لهـا قبـل ١٣ أيـار/مـايو ١٩٩٩، تبـدأ فـــترة الســنوات 
العشر لتقديم البيانات إلى اللجنة في ١٣ أيار/مايو ١٩٩٩. 

وكـان هنـاك اتفـاق عـام علـى أنـه ينبغـي للـدول الـــتي  - ٨٢
بوسـعها القيـام بذلـك أن تبـذل كـل جـهد لتقـديم البيانــات في 
حدود المهلة الزمنيـة الـتي حددـا الاتفاقيـة. وفي هـذا الشـأن، 
أشير إلى أن إرجاء الموعـــــد الأقصــــى ينبغـي ألا يفـرض عبئـا 
لا داعي له على الدول التي كانت مستعدة لتقديم بياناا بـأن 

يطلب إليها أن تقدم بيانات جديدة في ذلك الوقت. 
وأشـارت العديـد مـن الوفـود إلى أن مسـألة التدريـــب  - ٨٣
ـــا بالمناقشــات المتعلقــة  ونقـل التكنولوجيـا ترتبـط ارتباطـا وثيق
بالمهلـة الزمنيـة لتقـديم البيانـات إلى اللجنـة. وذكـر البعـــض أن 
ـــرر  بنـاء القـدرات يتسـم بأهميـة حيويـة بصـرف النظـر عـن المق
بشــأن تــاريخ بــدء المهلــة الزمنيــة الــتي تمتــد عشــــر ســـنوات 

وإمكانية اتخاذ مقرر بشأن تمديد هذه المهلة. 
ولاحــظ العديــد مــن الوفــود مــــع الارتيـــاح إنشـــاء  - ٨٤
صنـدوق اسـتئماني والمسـاهمة الـتي قدمـت لـه حـتى الآن (انظــر 
ــدم  الفقرتـين ٩٤ و ٩٥ أدنـاه). وأعربـت عـن الأمـل في أن تق
ــود إلى  المزيـد مـن المسـاهمات للصنـدوق. وأشـارت بعـض الوف
بيان رئيس اللجنة بشأن عدم وجود ولاية لدى اللجنة بالقيام 
ـــض الوفــود علــى ضــرورة أن تدعــم  بـالتدريب، فشـددت بع
المؤسسات ذات الصلة أنشطة التدريـب دعمـا فعـالا. واقـترح 
نشدان التعاون بين اللجنة ومراكـز التفـوق الإقليميـة وجامعـة 

الأمم المتحدة. 
 

ـــادة ٣١٩ مــن اتفاقيــة  المسـائل المتصلـة بالم ثامنا -
الأمم المتحدة لقانون البحار 

في الاجتمـــاع العاشـــر، اقـــترحت شــــيلي أن ينظــــر  - ٨٥
ــة  اجتمـاع الـدول الأطـراف في المسـائل المتعلقـة بتنفيـذ الاتفاقي
وينبغـي، تحقيقـا لهـذه الغايـة، أن يتلقـى الاجتمـاع تقريـرا كــل 
عام من الأمين العام بشأن مسائل ذات طابع عام نشأت فيما 

 ،SPLOS/60 و SPLOS/CRP.22 يتعلــــق بالاتفاقيــــــة (انظـــــر
الفقرات ٧٣-٧٨). 

وفيمـــا يتعلـــق بمســـألة تقـــديم التقـــارير، أدلى هـــــانز  - ٨٦
كوريـل، وكيـــل الأمــين العــام للشــؤون القانونيــة، المستشــار 
القـانوني، ببيـان لـدى افتتـاح اجتمـاع الـدول الأطـراف بشــأن 
الولاية التي أسندا الجمعية العامة إلى الأمين العام فيمـا يتعلـق 
بإعداد تقارير شاملة عـن التطـورات المتعلقـة بتنفيـذ الاتفاقيـة، 
وقـانون البحـار وشـؤون المحيطـات، كمـا تنعكـس في قـــرارات 
الجمعيـة العامـة ذات الصلـة. وذكّـــر بــأن الجمعيــة العامــة قــد 
حددت، في الفقرة ١٥ من قرارها ٢٨/٤٩ المؤرخ ٦ كـانون 
ـــإعداد تقريــر  الأول/ديسـمبر ١٩٩٤، أن يقـوم الأمـين العـام ب
شامل سنويا عن التطورات المتصلة بقانون البحار، كـي تنظـر 
ـــتي  فيـه الجمعيـة العامـة، ممـا قـد يتخـذ أيضـا أساسـا للتقـارير ال
يتعـين علـى الأمـين العـام أن يقدمـها بموجـب المـادة ٣١٩ مــن 
الاتفاقيـة إلى جميـع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة وإلى الســلطة 
الدوليـة لقـاع البحـار وإلى المنظمـات الدوليـة المختصـة. وأبــرز 
الطبيعة الشاملة للمسائل الـتي جـرى تناولهـا في أحـدث تقريـر 
للأمين العام بشأن المحيطات وقانون البحار (A/56/58)، والتي 
شملت المسائل التي أثـيرت فيمـا يتعلـق بالاتفاقيـة. ولاحـظ أنـه 
بالإضافـة إلى تقريـر الأمـين العـام، قدمـت المؤسسـات الثـــلاث 
المنشــأة بموجــب الاتفاقيــة، وهـــي المحكمـــة الدوليـــة لقـــانون 
البحار، والسلطة الدولية لقـاع البحـار، ولجنـة حـدود الجـرف 

القاري، تقارير أيضا إلى اجتماع الدول الأطراف. 
ــــام  وذكــرت بعــض الوفــود أن مســؤولية الأمــين الع - ٨٧
بشأن تقديم التقارير عن المسائل ذات الطابع العام قد حددت 
ـــه  بوضـوح في الفقـرة ٢ (أ) مـن المـادة ٣١٩ مـن الاتفاقيـة وأن
ينبغــي للأمــين العـــام أن يقـــدم تقريـــرا إلى اجتمـــاع الـــدول 
ـــا فعــل في عــام ١٩٩٦ (SPLOS/6). وأشــار  الأطـراف، كم
أحد الوفود إلى أنه ينبغي للأمين العام لـدى القيـام بذلـك، أن 
ـــتي ظــهرت فيمــا  يوجـه انتبـاه الـدول الأطـراف إلى المسـائل ال
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يتعلق بالاتفاقية، بمـا في ذلـك مسـائل عـدم التقيـد بأحكامـها. 
بيد أن بعض الوفود ارتـأت أن دور الأمـين العـام لا يتمثـل في 
إثــارة مســائل عــدم التقيــد بالاتفاقيــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
بالقوانين الوطنية؛ وينبغـي للـدول الأطـراف فقـط أن تنظـر في 

هذه المسائل. 
وأعربت العديد من الوفود عن تأييدها للدور الموسـع  - ٨٨
لاجتمـاع الـــدول الأطــراف إلى مــا يتجــاوز مســائل الميزانيــة 
والمسائل الإدارية. وهي ترى أن للاجتماع اختصاص مناقشـة 
مسائل تنفيذ الاتفاقية مع مراعاة ضـرورة تـلافي الازدواج مـع 
العمل المضطلع به في محافل أخرى. واستشهد البعـض بـالقرار 
المتعلق بتاريخ بـدء مهلـة السـنوات العشـر لتقـديم البيانـات إلى 
لجنـة حـدود الجـرف القـاري كمثـــال علــى الــدور الــذي أداه 
اجتمـاع الـدول الأطـراف بـالفعل في تنفيـــذ الاتفاقيــة. وأتــاح 
الاجتماع أيضا الفرصة لدراسة تقـارير بشـأن أنشـطة السـلطة 
الدولية لقاع البحار، ولجنة حدود الجـرف القـاري، والمحكمـة 
الدولية لقانون البحار، وكما أشـار وفـد لتقـديم توصيـات إلى 
ـــد آخــر عــن الــرأي القــائل بــأن  الجمعيـة العامـة. وأعـرب وف
الحجـج المؤيـدة لاضطـــلاع اجتمــاع الــدول الأطــراف بــدور 
موضوعـي أكـثر لا تمثـل محاولـــة لإعطــاء الاجتمــاع ســلطات 

لصنع القرار لم ينص عليها في الاتفاقية. 
وذكــرت وفــود أخــرى أن تفســير المــادة ٣١٩ مـــن  - ٨٩
الاتفاقية لا يؤيد توسيع دور اجتمـاع الـدول الأطـراف. وقـد 
كانت ولاية الأمين العام الواردة في الفقـرة ٢ (هــ) مـن المـادة 
٣١٩ بعقـد الاجتماعـات اللازمـة للـدول الأطـراف مشــروطة 
ـــة“؛  بجـانبين: أولا، أـا تقتصـر علـى الاجتماعـات ”الضروري
وثانيــا، أن الولايــة ترتبــط بأحكــــام الاتفاقيـــة، والـــتي تحـــدد 
بوضوح المسائل التي تنظر فيـها اجتماعـات الـدول الأطـراف، 
أي انتخـاب أعضـاء لجنـة حـدود الجـرف القـــاري، وانتخــاب 
أعضاء المحكمة، والنظـر في ميزانيـة المحكمـة واعتمادهـا. وهـي 
تــرى أنــه لا توجــد أي أحكــام أخــرى في الاتفاقيــة تتطلـــب 

إجراءات أو تقر بإمكانية اتخاذ إجراءات مـن جـانب اجتمـاع 
الدول الأطراف. وبناء على ذلك، تشير القراءة الدقيقـة لنـص 
الفقرة ٢ (هـ) من المادة ٣١٩ إلى أنه ينبغـي عـدم تفسـير هـذا 
الحكــم بــإصدار ولايــة أو إذن للأمــين العــام بعقــد اجتمــــاع 
للدول الأطراف لغرض إجراء استعراض بعيد المدى للمسـائل 
ـــك، أظــهر تــاريخ  العامـة المتصلـة بالاتفاقيـة. وعـلاوة علـى ذل
التفاوض على هذه المادة أن اقتراحات إنشاء آلية للاستعراض 
الدوري للاتفاقية قد عجز عـن الحصـول علـى الدعـم الكـافي. 
وإذا كان قصد من صاغوا الاتفاقية القيـام بذلـك، لكـانوا قـد 
نصـوا صراحـة، كمـــا هــو الحــال في اتفاقيــات أخــرى، علــى 
إسناد دور للرصد والاستعراض إلى الأطـراف. وبالإضافـة إلى 
ذلك، يشمل تنفيذ الاتفاقيـة عـددا مـن هيئـات الأمـم المتحـدة 
ـــام  والجمعيــة العامــة هــي المحفــل الوحيــد ذو الاختصــاص الع
لاســتعراض تنفيــذ الاتفاقيــة. وعــلاوة علــى ذلــك، وضعـــت 
الجمعية العملية التشاورية من أجل تيسير استعراضها السـنوي 

للتطورات في شؤون المحيطات. 
وفي حين أقر عدد من الوفود بالدور الرقابي للجمعيـة  - ٩٠
العامــة، أعربــت عــن الــرأي القــائل بــــأن لاجتمـــاع الـــدول 
الأطراف، رغم هذا، الحق في مناقشة مســائل تنفيـذ الاتفاقيـة، 
حيـث أنـه، كمـا ذكـر أحـد الوفـود، هيئـة مسـتقلة و ”جــهاز 
أعلى“ لتنفيذ الاتفاقية. وأعـرب وفـد آخـر عـن الـرأي القـائل 
بأنــه حيــث أن العمليــة التشــاورية لا تتنــاول ســوى شـــؤون 
المحيطات، يلزم أن يبت اجتماع الدول الأطـراف في المسـتقبل 
ـــة بتنفيــذ الاتفاقيــة. وفيمــا يتصــل  في المسـائل القانونيـة المتعلق
بالعلاقـة بـين اجتمـاع الـدول الأطـــراف والعمليــة التشــاورية، 
أوضحت بعض الوفـود أنـه قـد تثـار في العمليـة مسـائل تتعلـق 

بتنفيذ الاتفاقية، وقد يلزم بعد ذلك أن يعالجها الاجتماع.  
وفيمــا يتعلــق بعمــل اجتمــــاع الـــدول الأطـــراف في  - ٩١
المستقبل، أعرب عدد مـن الوفـود عـن دعمـها لاقـتراح شـيلي 
ـــة الأمــم  إدراج بنـد في جـدول الأعمـال معنـون ”تنفيـذ اتفاقي
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المتحدة لقانون البحار“. ولاحظ أحـد الوفـود أنـه لا يلـزم أن 
ــــدول الأطـــراف جميـــع المســـائل المتعلقـــة  يــدرس اجتمــاع ال
بالتنفيذ، فاقترح بدلا من ذلك العنوان ”مسـائل تتطلـب نظـر 
اجتماع الدول الأطراف فيها“. واقترح وفـد آخـر أنـه ينبغـي 
ــــدرج بنـــدا في جـــدول أعمـــال  لأي دولــة طــرف تــود أن ت
الاجتمـاع أن تعمـم الاقـتراح أولا، عـن طريـق الأمـــين العــام، 
على جميع الأطراف قبل الاجتمـاع القـادم. وسـيقرر اجتمـاع 
الدول الأطراف عندئذ ما إذا كـان سـيناقش هـذا البنـد أم لا. 
بيد أن وفودا أخرى ذكرت أا لا ترى حاجة إلى بند خـاص 
بشأن تنفيذ الاتفاقية وأن الدول يمكن أن تثير أي مسألة تـرى 
أـا ذات صلـة تحـت بنـد جـدول الأعمـــال المعنــون ”مســائل 

أخرى“. 
وفي ضـوء مختلـف الآراء المعـرب عنـها، قـرر اجتمـــاع  - ٩٢
الدول الأطراف الاحتفاظ ببند جدول الأعمال الحالي المعنون 
”مسائل تتعلق بالمادة ٣١٩ من اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون 

البحار“ لاجتماعه القادم. 
 

مسائل أخرى   تاسعا -
الصناديق الاستئمانية  ألف -

قـرر الاجتمـاع العاشـر للـــدول الأطــراف أن يوصــي  - ٩٣
الجمعيـة العامـة في دورـا الخامســـة والخمســين بإنشــاء ثلاثــة 
 ،(SPLOS/60) صنـاديق اسـتئمانية تمـول عـن طريـق التبرعــات

الفقرات ٤٧ و ٥٧ و٦٠). 
وأحـاط الرئيـس الاجتمـاع علمـا بـأن الجمعيـة العامــة  - ٩٤
قـد وافقـت في دورـا الخامسـة والخمسـين علـى إنشـــاء جميــع 
الصناديــــق الاستئمانيـــــة الثلاثـة (القـرار ٧/٥٥، الفقـرات ٩ 
و ١٨ و ٢٠) وأنشــئت الصنــاديق وأصبحــت قيــد التشـــغيل 
الآن. وفيمــا يلــي هــذه الصنــاديق الاســتئمانية: (أ) صنــدوق 
استئماني للتبرعــات لمسـاعدة الـدول في تسـوية المنازعـات عـن 
ــــدوق  طريـــق المحكمـــة الدوليـــة لقـــانون البحـــار؛ (ب) وصن

اســـتئماني للتبرعـــات لتوفـــير التدريـــب للموظفـــين التقنيــــين 
والإداريـين، والمشـورة التقنيـة والعلميـة، والموظفـين، لمســـاعدة 
الدول النامية، وبصفة خاصة أقل البلدان نموا والدول الجزريـة 
الصغــيرة الناميــة، لغــرض إجــراء دراســات مكتبيــة وتخطيـــط 
المشــاريع، وإعــــداد وتقـــديم المعلومـــات بموجـــب المـــادة ٧٦ 
ـــة وفقــا لإجــراءات المبــادئ التوجيهيــة  والمرفـق الثـاني للاتفاقي
العلمية والتقنية للجنة حدود الجرف القـاري؛ (ج) وصنـدوق 
اسـتئماني للتبرعـات لغـرض تحمـل تكـــاليف مشــاركة أعضــاء 
لجنة حدود الجـرف القـاري مـن الـدول الناميـة في اجتماعـات 

اللجنة. 
وأحـاط الرئيـس الاجتمـاع علمـا أيضـــا بــأن المملكــة  - ٩٥
المتحدة قد قدمت مساهمتين للصنـدوق الاسـتئماني للمحكمـة 
ـــنرويج مســاهمة للصنــدوق  الدوليـة لقـانون البحـار وقدمـت ال
الاســتئماني لتوفــير التدريــب للموظفــين التقنيــين والإداريــــين 
ولتقديم المشورة التقنية والعلميـة والموظفـين، لمسـاعدة البلـدان 
النامية على إعداد بياناا وتقديم المعلومات بموجب المـادة ٧٦ 

والمرفق الثاني من الاتفاقية. 
وباســم اجتمــاع الــدول الأطــــراف، وجـــه الرئيـــس  - ٩٦
الشــكر إلى الحكومتــين لمســاهمتهما الســخية وحــــث الـــدول 

الأطراف على تقديم مساهمات للصناديق الاستئمانية. 
 

بيــان ممثــل منظمــة غــير حكوميــــة فيمـــا يتعلـــق  باء -
بالملاحين 

ـــادة ١٨ مــن النظــام الداخلــي  وفقـا للفقـرة ٤ مـن الم - ٩٧
لاجتماعات الدول الأطـراف (SPLOS/2/Rev.3/Add.1، دعـا 
الاجتمــاع المعــهد الكنســي للبحــارة للمشــاركة كمراقــــب. 
ــــهد، في بيانـــه، الانتبـــاه إلى المشـــاكل الـــتي  ولفــت ممثــل المع
يصادفها الملاحون بصورة عامـة، وبصفـة خاصـة تزايـد خطـر 
شــن هجمــــات قرصنـــة والنبـــذ وتـــآكل الحقـــوق التقليديـــة 
للملاحــين. وأشــار، بــالتركيز بوجــه خــاص علــى المســـألتين 
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الأخـيرتين، إلى أنـه كثـيرا مـا ينبـذ أصحـاب السـفن المعســرون 
الأطقم وهناك أيضـا حـالات تم فيـها اعتقـال الأطقـم بصـورة 
ــــدم دفـــع  غــير عادلــة كــرد علــى أحــداث تلــوث بســبب ع
أصحاب السفن مبـالغ للدولـة السـاحلية المعنيـة. والنبـذ مدمـر 
للبحارة، الذين لا يستطيعون في كثير من الحالات تحمــل دفـع 
تكـاليف التقـاضي والرسـوم القانونيـة أو إعالـة أنفســـهم أثنــاء 
إجـراءات قانونيـة مطولـة قـد تلـزم كـي يســـتفيدوا مــن حمايــة 
القـانون. وقـد تم نبـذ العديـد مـن الأطقـم في موانـئ لا يوجـــد 
فيــها دعــم مجتمعــي كــاف لإعالتــهم أو لا يســــتطيع النظـــام 

القانوني أن يقدم لهم إغاثة فعالة. 
وأعرب ممثل المعهد الكنسي للبحارة عن القلـق أيضـا  - ٩٨
بشأن الاتجاهات الأخيرة الـتي تحـاول تقليـل الحقـوق التقليديـة 
ـــة. وفي إحــدى  للملاحـين في الحصـول علـى رعايـة طبيـة مجاني
الحـالات حـرم بحـار مـن الرعايـة الطبيـة الأساسـية وتـرك كـــي 
يموت في ظروف يبدو أن الدافع لهـا اعتبـارات ماليـة. وعندمـا 
تتعـرض صحـة البحـارة أو أمنـهم أو رفاهـهم للخطـــر، يتطلــع 
ــــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار  اتمــع الــدولي إلى اتفاقيــة الأم
ـــو توفــير النظــام  لحمايتـهم. وأهـم وظيفـة أساسـية للاتفاقيـة ه
والقدرة على التنبـؤ للأشـخاص في القطـاع البحـري. وحينمـا 
لا تفـي دولـة علـم واحـدة بالتزاماـا بموجـب الاتفاقيـة، تتــأثر 
بذلـك جميـع الـدول الأطـراف. وفي هـــذه الحــالات، وخاصــة 
حينما يتعلق الأمر بحقوق الأشخاص، يتعين أن يتدخل مجتمـع 
الدول، والدول المنفردة أيضــا، لحمايـة أقيـم مـورد في البحـار: 

البشر الذين يعيشون ويعملون على متن السفن. 
 

بيـان الرئيـس في ختـام الاجتمـاع الحـــادي عشــر  جيم -
للدول الأطراف 

اسـتعرض الرئيـس، في بيانـه الختـامي الأعمـال الـــتي تم  - ٩٩
إنجازها أثناء الاجتماع. ولاحظ أن القاضي كسو غوانغجيان 
من الصين قد انتخب للعمل لما تبقى مـن مـدة ولايـة القـاضي 

ليــهاي جــاو. وقــد اعتمــدت ميزانيــة المحكمــة لعــــام ٢٠٠٢ 
بسـرعة شـديدة نظـرا للاقـتراح الممتـــاز الــذي أعدتــه المحكمــة 
وتعاون جميع الوفود. وقد وافق الاجتماع أيضا على مسـتوى 
تعويضـــات القضـــــاة الخــــاصين في المحكمــــة. وســــيجري في 
الاجتمـاع القـادم تنـاول اقـتراح اليابـان بشـأن تعديـل جـــدول 
الاقتطاعات الإلزامية للاشتراكات في ميزانية المحكمـة. ولفـت 
الرئيس الانتباه إلى ضرورة كفالة دفع الاشتراكات المقـررة في 
ـــام  المحكمــة بالكــامل وفي حينــه، كــي يتســنى للمحكمــة القي
بوظائفها بفعالية وكفاءة. وينطبق هذا بالمثل فيما يتعلق بدفـع 

الاشتراكات المقررة للسلطة الدولية لقاع البحار. 
١٠٠ - ولاحـظ إحـــراز تقــدم كبــير بشــأن المســائل المعلقــة 
المتصلـة بالنظـام الداخلـي لاجتماعـات الـدول الأطـراف. وقــد 
اعتمدت مادة جديدة تقضي بـأن يصـدر فريـق عـامل مفتـوح 
ــــات  العضويــة معــني بالمســائل الماليــة ومســائل الميزانيــة توصي
للاجتماع. وأحرز الاجتماع تقدما أيضـا فيمـا يتعلـق بالنظـام 
ــاول  المـالي للمحكمـة. بيـد أنـه نظـرا للقيـود الزمنيـة، سـيلزم تن

هذا البند مرة أخرى في الاجتماع القادم. 
ـــس أن الاجتمــاع قــد أجــرى مناقشــة  ١٠١ - ولاحـظ الرئي
هامـة للغايـة بشـأن مهلـة السـنوات العشـر لتقـديم البيانــات إلى 
لجنـة حـدود الجـرف القـــاري. وإذ لاحــظ الاجتمــاع اعتمــاد 
ـــايو ١٩٩٩  المبـادئ التوجيهيـة العلميـة والتقنيـة في ١٣ أيـار/م
وأخــذ في الحســبان المصــاعب الــتي تصادفــها بعــض الـــدول، 
وبصورة خاصة الدول النامية، في الامتثال لالتزاماـا بموجـب 
المادة ٤ من المرفق الثاني للاتفاقية، قرر الاجتماع أنـه في حالـة 
دولة طرف دخلت الاتفاقيــة حـيز النفـاذ بالنسـبة لهـا قبـل ١٣ 
أيار/ مايو ١٩٩٩، يفهم أن فتـــرة السنـــــوات العشــــــر تبـدأ 
في ١٣ أيار/مايو ١٩٩٩. وأكد الرئيس أنه ينبغي للدول الـتي 
بوسـعها القيـام بذلـك أن تبـــذل كــل جــهد لتقــديم بياــا إلى 

اللجنة في أقرب وقت ممكن. 
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١٠٢ - وقــد بينــت المناقشــات بشــأن مســألة تمديــــد مهلـــة 
السنوات العشر بوضوح ضرورة النظر فيها بمزيد من التعمق. 
وقـــد انعكســـت المناقشـــات بشـــأن هـــذه المســـألة في قـــــرار 
ـــد الاســتعراض المســألة الأهــم المتعلقــة  الاجتمـاع أن يبقـى قي
بقدرة الدول، لا سـيما الـدول الناميـة، علـى الوفـاء بمتطلبـات 

المادة ٤ من المرفق التالي.  
١٠٣ - وأبــرز رئيــس الاجتمــاع أهميــــة التدريـــب لتمكـــين 
الـدول مـن إعـداد بياناـا المقدمـة إلى اللجنـة. وذكـر بمـــا قالــه 
رئيس اللجنة فيما يتعلق بضرورة أن تقدم الحكومـات المهتمـة 
بــالأمر والمنظمــات العلميــة ذات الصلــة التدريــب، فلاحــــظ 
رئيــس الاجتمــاع ضــرورة أن يستكشــــف اجتمـــاع الـــدول 

الأطراف طرق ووسائل تنظيم التدريب. 
١٠٤ - ولاحـظ إجـراء مناقشـة هامـة بشـأن المسـائل المتصلــة 
بالمادة ٣١٩ من الاتفاقية. ورغم وجود آراء متضاربة، أيدت 

العديد من الوفود توسيع دور اجتماع الدول الأطراف. 
١٠٥ - ولاحــظ أيضــا البيــان الــذي أدلى بــــه ممثـــل المعـــهد 
الكنسي للبحارة ووجه الشكر إليه للفت انتبــاه الاجتمـاع إلى 

المحنة التي كثيرا ما يواجهها الملاحون. 
١٠٦ - وأجمــل الرئيــس بنــود جــدول الأعمــال للاجتمــــاع 
الثاني عشر (انظر الفقرة ١٠٩ أدناه) فلاحظ أن عـام ٢٠٠٢ 
هـو الذكـرى العشـرون لتوقيـع الاتفاقيـة. وذكـر أنـه ســيجري 

مشاورات بشأن كيفية احتفال الاجتماع ذه المناسبة. 
ـــع الوفــود لتعاوــا  ١٠٧ - وفي الختـام، وجـه الشـكر إلى جمي
والمسـاعدات الـتي قدمتـها. وأعـرب أيضـــا عــن أطيــب أمانيــه 
للسـيد غريتاكومـار شـيتي، رئيـس قلـم المحكمـة الـــذي انتــهت 

مدة عمله، ولعائلته. 
 

تواريـخ وبرنـامج عمـــل الاجتمــاع الثــاني عشــر  دال -
للدول الأطراف 

ـــدول الأطــراف في  ١٠٨ - سـيعقد الاجتمـاع الثـاني عشـر لل
نيويورك في الفترة من ١٣ إلى ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٢.  

١٠٩ - وسـتدرج في جـدول أعمـال الاجتمـاع الثـاني عشــر، 
في جملة أمور، البنود التالية: 

تقريــر المحكمــة الدوليــة لقــــانون البحـــار إلى  (أ)
اجتماع الدول الأطراف الذي يغطـي السـنة التقويميـة ٢٠٠١ 
(المادة ٦ من النظام الداخلي لاجتماعات الدول الأطراف)؛ 

ــــة الدوليـــة لقـــانون  مشــروع ميزانيــة المحكم (ب)
البحار لعام ٢٠٠٣؛ 

ـــدول  جـدول الأنصبـة المقـررة لاشـتراكات ال (ج)
الأطراف في ميزانية المحكمة الدولية لقانون البحار؛ 

النظــر في النظــام المــــالي للمحكمـــة الدوليـــة  (د)
لقانون البحار؛ 

تقرير المراجعين الخارجيين للحسابات للسـنة  (هـ)
ـــانون  الماليــة ٢٠٠٠، والبيانــات الماليــة للمحكمــة الدوليــة لق

البحار حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠؛ 
انتخــاب ســبعة أعضــاء في المحكمــة الدوليــــة  (و)

لقانون البحار؛ 
انتخاب ٢١ عضوا في لجنة حدود الجرف القاري؛  (ز)
المسائل المتعلقة بالمادة ٤ من المرفق الثاني مـن  (ح)

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ 
المسائل المتعلقة بالمادة ٣١٩ من اتفاقية الأمم  (ط)

المتحدة لقانون البحار؛ 
مسائل أخرى.  (ي)

 


